الطعن رقم 186 لسنة 45 ق - جلسة 23-6-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إيجار
-صفة التهجير ثبوتها للمهجر إلى الجهة التى هجر إليها مباشرة المقصود بالجهة لا عبرة بالتقسيمات الإدارية أحياء مدينتى القاهرة والجيزة تنظمها جهة سكن واحدة تهجير الطاعن إلى محافظة الجيزة لا يمنع من تأجيره مسكنا من الباطن بمحافظة القاهرة .


(2)    إيجار
-زوال صفة التهجير عن المهجر بإنتقاله من مسكن لآخر . شرطه أن يكون مستأجرا السكن الأول واستقر فيه على وجه معتاد

القاعدة
1- المقرر فى قضاء هده المحكمة أن الإستفاده من حكم القانون  رقم 76 لسنة 1969 بطل المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يسلب المؤجر رخصة الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر يقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التى يهجر إليها مباشرة بحيث تزول  عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى ، لئن كان ذلك ، إلا أن المناط فى أعمال  حكم القانون سالف الإشارة ، هو فى تبعية المكان المهجر إليه و المكان الذى يقع عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار ، هو إنتظامها فى جهة سكن واحدة ، و ليس المناط فى هذا الخصوص إنتظام كل فى محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلى . لما كان ذلك و كانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حى الدقى و أحياء محافظة القاهرة تنتطمها سكناً جهة واحدة هى مدينة القاهرة الكبرى فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة حى الدقى ، لا ينفى حقه فى الإستفادة من أحكام القانون 76 لسنة 1969 إذا كانت العين محل التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار تقع فى أحد أحياء محافظة القاهرة .

2- القصد من إصدار القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة حق الإستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه عيشه على وجه معتاد ، إلا أنه لا يكفى فى هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف التأجير ، لما كان ما سلف . إذا كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن فى بطاقة تهجيره على سكن آخر دليلاً على سبق إستقراره فى مسكن إستأجره قبل إستئجاره المسكن محل التداعى ، و كان البين من تلك البطاقة أنه يقيم فيه طرف آخر ، و هو ما لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره و إستقامة عيشه فيه على وجه معتاد ، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال علاوة على خطئه فى تطبيق القانون .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -  616 -  قاعدة رقم –   -  "
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 إيجار


 


-


صفة التهجير ثبوتها للمهجر إلى الجهة التى هجر إليها مباشرة المقصود بالجهة لا عبرة 


بالتقسيمات الإدارية أحياء مدينتى القاهرة والجيزة تنظمها جهة سكن واحدة تهجير الطاعن إلى 


.


محافظة الجيزة لا يمنع من تأجيره مسكنا من الباطن بمحافظة القاهرة 
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إيجار


 


-


شرطه أن يكون مستأجرا السكن 


. 


زوال صفة التهجير عن المهجر بإنتقاله من مسكن لآخر 


الأول واستقر فيه على وجه معتاد 
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المقرر فى قضاء هده المحكمة أن الإستفاده من حكم القانون  رقم 


- 


76


 لسنة 


1969


 بطل 


المعدل بالقانون رقم 


48


 لسنة 


1970


 يسلب المؤجر رخصة الإخلاء فى حالة التأجير من 


الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر يقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التى يهجر إليها 


مباشرة بحيث تزول  عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى ، لئن كان ذلك ، إلا أن المناط 


فى أعمال  حكم القانون سالف الإشارة ، هو فى تبعية المكان المهجر إليه و المكان الذى يقع 


عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار ، هو إنتظامها فى جهة سكن واحدة ، و 


. 


ليس المناط فى هذا الخصوص إنتظام كل فى محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلى 


لما كان ذلك و كانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حى الدقى و أحياء محافظة القاهرة تنتطمها 


سكناً جهة واحدة هى مدينة القاهرة الكبرى فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة حى الدقى ، لا 


ينفى حقه فى الإستفادة من أحكام القانون 


76


 لسنة 


1969


 إذا كانت العين محل التأجير من 


.


الباطن أو النزول عن الإيجار تقع فى أحد أحياء محافظة القاهرة 
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القصد من إصدار القانون رقم 


- 


76


 لسنة 


69


 المعدل بالقانون رقم 


48


 لسنة 


1970


 هو 


مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه 


ميزة حق الإستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه عيشه 


على وجه معتاد ، إلا أنه لا يكفى فى هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكنى 
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